الجمهــوريـة اللبنانيـة


رئـاسة مجلـــس الــوزراء


     ديــوان المحـاسبة








رأي استشاري


صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه


-:-








رقم الـــرأي   : 11/98 استشاري


تـاريخـــــــه   : 18/3/98


رقم الأسـاس  : 73/97 





الموضوع : طلب ابداء الرأي حول تحديد المرجع الصالح للموافقة على قرار تلزيم اثمار حرج الصنوبر الذي تملكه بلدية بكاسين .


×      ×      ×


الهيئـــــــــــة  :


الرئيــــــــــس الاول  : عفيــــف المقـــدم


رئيس الغرفة الرابعة  : حنيفة صبــــــــرا


رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد


المســـــتــــشــــــــار  : جـــوزف فــاضل


×      ×      ×


ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)


بعد الاطلاع على ملف القضية


وعلى تقرير المقرر


وبما انه  تبين :





انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 17/12/1997 كتاب رئيس بلدية بكاسين المؤرخ في 16/12/1997 ، والذي يطلب بموجبه بيان الراي حول المرجع الصالح للموافقة على قرار اتخذته البلدية بتلزيم اثمار حرج الصنوبر الذي تملكه البلدية وذلك لموسم العام 1997 - 1998  .





وانه يشير في كتابه الى ان البلدية ، ومنذ اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة ، تقوم كل سنة بتلزيم اثمار حرج الصنوبر بالمزاد العلني وفقا لدفتر الشروط المنظم من قبل مصلحة الزراعة في الجنوب ، ووفقا للاصول القانونية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية. ثم تحيل قرار التلزيم لديوان المحاسبة الذي كان يصدر قراره في الرقابة الادارية المسبقة وقد ارفق بكتابه صورة عن قرار الديوان رقم 1191/ر.م تاريخ 13/12/1996 القاضي بالموافقة على تلزيم اثمار الحرج المذكور لموسم العام 1996 - 1997 .




















وان رئيس بلدية بكاسين يتابع فيقول في كتابه " أن وزارة الزراعة ارتأت هذه السنة ان الموافقة على التلزيم تعود لها وحدها وليس لجانب ديوان المحاسبة على غرار السنوات السابقة".





بنــــاء عليـــــه





بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها ، على ضوء الوقائع التي يفصلها رئيس بلدية بكاسين في كتابه ، تعود الى معرفة ما اذا كان قرار تلزيم اثمار حرج الصنوبر الذي تملكه بلدية بكاسين يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ، وفي حال الايجاب تحديد المرجع الذي يتوجب عليه عرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة .





وبما ان بلدية بكاسين اخضعت الى احكام قانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 1429 تاريخ 5/7/1991 .





وبما ان قانون تنظيم ديوان المحاسبة الحالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ينص في المادة 34 منه على ان " تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات :





1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة الخمسة ملايين ليرة لبنانية ...





كما ان المادة 37 منه تقضي بما يلي :





" تودع المعاملة مع المستندات العائدة لها ديوان المحاسبة وتودع نسخة عن كتاب الايداع الى المدعي العام من قبل  :





1- المرجع الصالح للبت بالمعاملة بالنسبة للواردات ... "





وبما انه يتأتى عما ذكر ان المجلس البلدي هو المرجع الصالح لايداع ديوان المحاسبة معاملة تلزيم ايرادات بلدية بكاسين في حال تجاوزت قيمته الخمسة ملايين ليرة وبالتالي الموافقة على قرار التلزيم .





لهــــــذه الاسبـــــــــاب





يرى الديوان :





اولا : الاجابة وفقا لما تقدم  .




















ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الزراعة ، بلدية بكاسين - والنيابة العامة لدى الديوان .





×      ×      ×


	


	رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر آذار  سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين  %





كاتبة الضبط	المستشـــــــــار       رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول





هنى جمعة      جوزف فاضل        ديــب راشــد     حنيفة صبــرا	   عفيـف المقـدم











يحال على المراجع المختصة


بيروت في     / 3 / 1998 


رئيــس ديـــــوان المحاسبــة


    الرئيـــــس الأول





القاضي عفيــــــف المقــــدم
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